
 طهران – تتصدر مسألة إقبال الناخبين 
الإيرانيـــين فـــي الاقتراع الرئاســـي المقرر 
الشـــهر المقبل عناوين تحليـــلات المراقبين 
بعد أن حسم المرشـــد الأعلى آية الله علي 
خامنئي الخميس موقفه من عملية اختيار 
مجلس صيانة الدســـتور للمرشـــحين في 
الســـباق، والتـــي يرى كثيرون أنها شـــبه 

محسومة لصالح التيار المتشدد.
ومن بين ســـبعة مرشحين وافق عليهم 
المجلس هناك خمس شخصيات محسوبة 
على المحافظين وأبرزهم إبراهيم رئيســـي 
رئيس الســـلطة القضائية، وكذلك محسن 
رضائي أمـــين مجمع تشـــخيص مصلحة 
النظام، بينما تدخل المنافســـة شخصيتان 
مـــن الإصلاحيين هما محمد مهر علي زادة 
النائب الســـابق للرئيس حســـن روحاني، 
وعبدالناصر همتي محافظ البنك المركزي.

ويبـــدو توجس خامنئي مـــن مقاطعة 
الناخبين الإيرانيين للاستحقاق الرئاسي، 
الـــذي يســـير على مقـــاس طـــرف واحد، 
واضحـــا، إذ يعتبـــر المحللـــون أن هـــذه 
الانتخابـــات بالنســـبة إلـــى النظام لحظة 
فاصلة قد ترســـم مســـار مســـتقبل الجيل 
القادم في دولة تقل ســـن قرابة 60 في المئة 
من شـــعبها البالغ تعداده 80 مليون نسمة 

عن الثلاثين.
ويُحاول المرشـــد الأعلى إثارة اهتمام 
الناخبـــين المتعبين بســـبب تفشـــي الوباء 
والاقتصـــاد المتدهـــور بســـبب العقوبات 
النظـــام  أن  باعتبـــار  وذلـــك  الأميركيـــة، 
الإيراني يبني شـــرعيته بشكل جزئي على 

نسبة المشاركة في الانتخابات.
وفـــي مســـعى لاســـتمالة الإيرانيـــين 
لإنجـــاح عمليـــة الاقتـــراع بعد اســـتبعاد 
شـــخصيات بـــارزة مرشـــحة، والتي تأتي 
في ظروف تمر فيهـــا البلاد بضائقة مالية 
جـــراء إمعـــان الســـلطة في بناء ترســـانة 
عســـكرية ونوويـــة تعـــد محل قلـــق لدول 
الشرق الأوسط، حث خامنئي على تجاهل 

الدعوات إلى مقاطعة الانتخابات.
وقـــال خامنئي للمشـــرعين فـــي كلمة 
عبر الفيديو نشـــرها حسابه الرسمي على 

”إنســـتغرام“، وهي رســـالة أراد توجيهها 
في الوقت نفســـه إلـــى عمـــوم الإيرانيين 
”تجاهلوا الذين يشـــنون حملات ويقولون 

إن لا طائلـــة مـــن التوجـــه إلـــى صناديق 
الاقتـــراع وإنه لا ينبغي لأحد أن يشـــارك“ 

في الانتخابات.
وحض المرشـــد الأعلى طيلة الأشـــهر 
الماضيـــة علـــى مشـــاركة واســـعة تقترن 
بـ“اختيار صحيح لرئيس فعّال“، في إشارة 
ضمنية إلى الأزمات الداخلية التي تعاني 
منها البلاد وأيضا على مستوى العلاقات 
مـــع دول الشـــرق الأوســـط والمفاوضـــات 

النووية.
وتأتي كلمة المرشد بعد يوم على إعلان 
روحاني أنــــه طلب من خامنئي المســــاعدة 
في توفير ”منافســــة“ أكبــــر في الانتخابات 
الرئاســــية، والتي اعتبرهــــا متابعون أنها 
التي  انتقاد صريح لـ“ديمقراطية المرشــــد“ 
تقصي المعتدلين والإصلاحيين من المنافسة 
رغم وجود هيئة دستورية تختار المرشحين.

ومن المقـــرر أن يختـــار الإيرانيون في 
الـ18 من يونيو المقبل خلفا للرئيس حسن 
روحاني وسط مشاعر استياء واسعة إزاء 
أزمـــة اقتصادية واجتماعية خانقة، وعقب 
احتجاجات اســـتخدمت الســـلطات الشدة 
 2018 في التعامل معها، في شـــتاء 2017 – 

وفي نوفمبر 2019.
وتعد نسبة المشـــاركة نقطة ترقب، إثر 
امتناع الآلاف من الإيرانيين عن التصويت 
فـــي انتخابات البرلمان العام والتي انتهت 
بفوز ســـاحق للمحافظين، وذلك في أعقاب 
اســـتبعاد المجلـــس الآلاف من المرشـــحين 

للرئاسة لأسباب غير معلومة، العديد منهم 
كانوا من المعتدلين والإصلاحيين.

وتشـــير بعـــض اســـتطلاعات الـــرأي 
لمواقـــع وصحف محســـوبة على المعارضة 
الإيرانيـــة إلـــى أن الإقبال الشـــعبي على 
التصويت ســـيكون عند أدنى مســـتوى له 
علـــى الإطلاق. وقد تكون الأرقام أقل بكثير 

من انتخابات 2017.

الأخيرة،  الرئاسية  الانتخابات  وكانت 
والتي فـــاز فيها الرئيس حســـن روحاني 
المحسوب على التيار المعتدل بولاية ثانية، 
قد شهدت نســـبة إقبال عالية بلغت 70 في 

المئة.
ومنذ أشـــهر تقوم المعارضة في المنفى 
بحملة على شـــبكات التواصل الاجتماعي 
تدعو الإيرانيين لمقاطعة الانتخابات تحت 
وســـوم بالفارســـية مثـــل ”لا للجمهورية 

الإسلامية“.
ويرى متابعون أن تصريحات خامنئي 
تشير على ما يبدو إلى أنه لا يعتزم التدخل 

في مسألة إجازة خوض مرشحين المنافسة 
بعد رفضهم من مجلس صيانة الدســـتور، 

كما فعل في 2005.
لكن في المقابل، تؤكد أن هناك مخاوف 
حقيقية للمرشد الأعلى الإيراني من تكرار 
ســـيناريو انتخابات مجلس الشـــورى في 
فبراير العام الماضي، حيث شـــهدت نسبة 

امتناع قياسية تجاوزت 57 في المئة.
وتظهـــر بعـــض التقديـــرات أن عـــدد 
الناخبـــين المصـــرح لهـــم بالاقتـــراع فـــي 
الانتخابات الرئاســـية يبلغ نحو 58 مليون 
إيرانـــي، لكـــن مـــن المرجـــح أن يقاطعهـــا 
نصفهم على الأقل. ويقول المســـؤولون إن 
نســـبة المشاركة لم تقل عن 50 في المئة منذ 

أول اقتراع عقب الثورة في 1979.
ومـــا يؤكد هـــذا الأمر أنه بعـــد انتهاء 
للاســـتحقاق  المترشـــحين  تســـجيل  مهلة 
الرئاســـي عكســـت إصـــدارات الصحـــف 
الإيرانية مخاوف واسعة من عزوف نسبة 
كبيـــرة مـــن الإيرانيـــين عن المشـــاركة في 

الاقتراع للانتخابات الرئاسية.
وعلى ســـبيل المثال، اعتبرت صحيفة 
”شـــرق“ الإصلاحية في تقرير نشـــرته في 

وقت ســـابق هذا الشـــهر أن اســـتطلاعات 
رأي مختلفة تشـــير إلى أن أكثر من نصف 
الناخبين لا يرغبون في المشـــاركة بعملية 

الاقتراع.
وقالـــت حينهـــا إن ”العـــدد المهـــم من 
المســـؤولين أو القادة الحاليين والسابقين 
الذين تقدموا بترشـــيحهم، لم يســـاهم في 
رفع حرارة حماســـة الناخبين التي لا تزال 

جليدية“.

 نيويــورك – استقبل مراقبون بكثير من 
التشــــكيك المبادرة الروســــية التي يحاول 
من خلالها الرئيس فلاديمير بوتين إقناع 
الغرب وخاصة الولايات المتحدة بأن هناك 
إمكانيــــة لوقف التوترات بين المعســــكرين 
عبــــر إقامــــة هدنة دائمــــة في مــــا يتعلق 

بالهجمات الإلكترونية.
ويأتي هذا الموقف بعد إقرار الجمعية 
العامــــة لــــلأمم المتحــــدة في وقــــت مبكر 
الخميس بالإجماع مقترحا روسيا يهدف 
إلــــى التوصــــل بحلــــول العــــام 2023 إلى 
معاهــــدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، في 
مبادرة تنظر إليها الدول الغربية بتشكيك.

ويخشى خبراء ومســــؤولون غربيون 
مــــن أن تؤدي معاهــــدة تتضمن قيودا إلى 
تســــهيل وقف النفاذ إلى الإنترنت وتعزيز 

مراقبة المستخدمين في بعض الدول.
لوكالــــة  غربــــي  دبلوماســــي  وقــــال 
الصحافة الفرنسية، طلب عدم الكشف عن 
اســــمه، إنه ”من خلال فكــــرة التوصل إلى 
معاهــــدة دولية يريد الــــروس أيضا فرض 

قيود على الإنترنت“.
ويشمل القرار الذي صيغ بالتعاون مع 
غينيا الاســــتوائية، وهو بعنوان ”مكافحة 
استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال 
لأغــــراض إجرامية“، إجــــراءات عمل لجنة 

خاصة شكلت عام 2019.

وستعقد هذه اللجنة اعتبارا من يناير 
المقبل ما لا يقل عن ست جلسات من عشرة 
أيــــام بالتناوب بين نيويــــورك وفيينا إلى 
حين تقديم ”مشروع معاهدة إلى الجمعية 
العامة خلال دورتها الثامنة والســــبعين“ 

في سبتمبر 2023 وفق ما جاء في القرار.

وحاربــــت الولايــــات المتحــــدة والدول 
الأوروبية ومنظمات غير حكومية مدافعة 
عــــن حقوق الإنســــان بقوة في الســــنوات 
الأخيرة سعي روسيا إلى ضبط استخدام 
الفضــــاء الإلكترونــــي بموجــــب اتفاقيــــة 
دوليــــة، إذ تــــرى في المبــــادرة الروســــية 
شــــبكة الإنترنت والحد  وسيلة ”لإسكات“ 
من اســــتخدامها ومن حريــــة التعبير عبر 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وتُتهم روســــيا مــــن قبــــل دول عديدة 
بالتدخل في شــــؤونها عبر اســــتخدامها 

هجمــــات  لشــــنّ  اســــتخباراتها  أجهــــزة 
سياســــية  مؤسّســــات  ضــــدّ  إلكترونيــــة 
ورياضيــــة وشــــركات ووســــائل إعلام في 

مختلف مناطق العالم.
وإلى جانب كل مــــن الولايات المتحدة 
وبريطانيــــا تظهر دول البلطيــــق الثلاث، 
وهي ليتوانيــــا ولاتفيا وإســــتونيا، التي 
تقــــول إنهــــا تواجه بشــــكل شــــبه يومي 
هجمــــات إلكترونيــــة، مع تعــــرض دوائر 
وشــــبكة  مصرفيــــة  وأنظمــــة  حكوميــــة 
الكهرباء لهجمات، وتشير بأصابع الاتهام 

إلى موسكو.
ويتمّ تحميل الكرملين كذلك مسؤولية 
التدخــــل والتأثيــــر علــــى الانتخابات في 
العديــــد مــــن الــــدول الأوروبيــــة من خلال 
حمــــلات إعلاميــــة مضللــــة على وســــائل 

التواصل الاجتماعي.
وخلال مناقشــــة هــــذا النــــص مطولا 
خــــلال جلســــة فــــي مقــــر الأمم المتحــــدة 
فــــي نيويــــورك فُرضــــت تعديــــلات علــــى 
اعتمــــاد  ولاســــيما  الروســــي  الاقتــــراح 
”قرارات اللجنة حول المســــائل الجوهرية 
الحاضريــــن  المندوبــــين  ثلثــــي  بغالبيــــة 
بــــين الــــدول الأعضــــاء في  والمصوتــــين“ 
الأمم ألمتحدة (193 دولــــة) وليس الغالبية 
البســــيطة، في حــــال عــــدم حصولها على 

الإجماع.

 أنقــرة – بـــدأ القضـــاء التركـــي جولة 
أخرى من الملاحقات ضد منتقدي الرئيس 
رجب طيب أردوغان الذي لطالما سعى إلى 
فرض نفســـه على الجميع ولو بالإكراه من 
أجـــل تنفيذ أجنداتـــه السياســـية داخليا 
وخارجيـــا، والتـــي يرى منتقـــدوه أنها لا 

تأتي إلا ضد مصالح البلاد.
واســـتدعت النيابة العامـــة في أنقرة 
الخميس 84 مشـــتبها في إطار التحقيقات 

المســـتمرة حـــول بيـــان نشـــره ضباط 
متقاعدون برتبة أدميرال من القوات 

البحرية حول اتفاقية ”مونترو“ 
الموقعة منذ 85 عاما، والتي تضمن 
حريـــة عبور الســـفن المدنية عبر 

مضيقي البوسفور والدردنيل 
في السلم والحرب.

ونقلت وكالة 
الأناضول عن النيابة 

القول في بيان إن 
”مكتب التحقيق في 

الجرائم الإرهابية 
بدأ تحقيقا 

لتحديد 
الأشخاص 

المحتمل 
أن تكون 

لهم 

ارتباطـــات مع قرابة 103 مـــن الأدميرالات 
الموقعين على بيان مونترو“.

وأوضحـــت أن المشـــتبهين يواجهون 
تهمة ”الاتفـــاق على ارتـــكاب جريمة ضد 

أمن الدولة والنظام الدستوري“.
ودأب أردوغان منذ توليه الرئاسة في 
أغسطس 2014 بعد تحويل كل الصلاحيات 
بيده إلى حضّ الأجهزة الأمنية والقضائية 
علـــى كتم أصوات منتقديه واعتقال كل من 
يخالفـــه الـــرأي ليكـــون المتفـــرّد 
بالسلطة، الأمر الذي جعل تركيا 
تعاني أزمات لا حصر لها جراء 
سياساته التي يرى كثيرون 

أنها عبثية.
وكانت النيابة العامة 
بأنقرة قد فتحت 
في الخامس من 
أبريل الماضي 
تحقيقا حول 
بيان أصدره 
عشرة ضباط 
متقاعدين 
والذي 
دعا إلى 
تجنب 
جميع 
أنواع 

الخطابات والأعمال التي قد تجعل اتفاقية 
”مونتـــرو“ الخاصـــة بحركة الســـفن عبر 

المضائق التركية موضوعا للنقاش.
وهذه الخطـــوة جاءت بعـــد أن اعتبر 
أردوغـــان بأن بيان نخبة من قادة البحرية 
التركية ناجم عن نيات ســـيئة، وأنه ليس 
من مهامهم نشر بيانات تتضمن تلميحات 

انقلابية.
وصـــف  الـــذي  أردوغـــان،  واســـتبق 
اتهاماتهم بأنها ”تتجاوز حرية التعبير“، 
بحملـــة اعتقالات طالت عشـــرة ضباط من 
أصـــل أكثر مـــن مئة ضابط ســـابق وقعوا 
على البيـــان، والذي يمثل تحدّيا لســـلطة 

الرئيس التركي.
وكان الموقّعون على البيان أكدوا على 
ضـــرورة الالتـــزام باتفاقيـــة مونترو التي 
تنظم المرور عبـــر البوســـفور والدردنيل، 
وهما مضيقان بين البحر الأســـود والبحر 
المتوســـط، وقالوا إنه تم استقبال النقاش 
حـــول الانســـحاب المحتمل مـــن الاتفاقية 

بقلق.
كمـــا قالـــوا إنه يجـــب علـــى القوات 
المسلحة التركية التمسك بمبادئ الدستور 
في تطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية، 
في دليل يرى مراقبـــون أنه ينمّ عن وجود 
معارضـــة قوية لسياســـات أردوغان التي 

جعلت البلد في عزلة إقليميا ودوليا.
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انعكســــــت خشــــــية المتابعــــــين مــــــن 
عزوف الإيرانيين عن التصويت في 
الانتخابات الرئاسية المرتقبة، والتي 
تعتبر بمثابة اختبار حقيقي للنظام، 
على المرشــــــد الأعلى علي خامنئي 
ــــــذي حــــــاول اســــــتمالة الناخبين  ال
بحثهم على تجاهل دعوات المقاطعة 
التي من المرجح أن تكون قياســــــية 
مقارنة باســــــتحقاقات ســــــابقة بعد 
أن أضحى الاقتراع شــــــبه محسوم 

لصالح التيار المتشدد.

شبح مقاطعة قياسية يخيم

على الانتخابات الرئاسية في إيران
خامنئي يستميل الناخبين في اقتراع على مقاس طرف واحد

اقتراع شكلي في ظل حكم دولة المرشد

روسيا تحاول إقناع الغرب

بمبادرة توقف الحروب الإلكترونية

القضاء التركي يلاحق ضباطا

متقاعدين بتهمة انتقاد أردوغان

من خلال فكرة إبرام

معاهدة دولية لا يريد

الروس إبعاد التهم عنهم

فقط، بل يسعون لفرض

قيود على الإنترنت

 كيغالــي – شـــكل اعتـــراف الرئيـــس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون ”بمسؤوليات“ 
بلده في حملة إبادة التوتسي خلال الحرب 
الأهليـــة في 1994 فـــي روانـــدا بارقة أمل 
لباريس من أجل رأب الصدع في العلاقات 
بين البلدين، بعدما ظل البلد الأفريقي على 
مدى عقود يتهم الفرنســـيين بالتواطؤ في 
المذابح التي شـــهدتها البلاد قبل أكثر من 

ربع قرن.
وتفتح الخطوة التي جاءت خلال زيارة 
ماكرون إلى كيغالي المجال أمام استئناف 
العلاقات مع رواندا، التي وصفها الرئيس 
الفرنســـي ونظيره الرواندي بول كاغامي 
بأنهـــا ”قويـــة وغيـــر قابلة للعكـــس“ رغم 
مؤاخـــذات بعض المنظمـــات الأهلية حول 

ضبابية الموقف الفرنسي.
وقـــال ماكـــرون الخميس أمـــام نصب 
جيســـوزي التـــذكاري لضحايـــا الإبـــادة 
الجماعية في كيغالـــي ”بوقوفي بجانبكم 
اليوم بتواضع واحتـــرام، جئت للاعتراف 
بمسؤولياتنا“، مؤكدا في الوقت نفسه أن 
فرنســـا ”لم تكن شـــريكة“ في الإبادة التي 

أوقعت أكثر من 800 ألف قتيل.
جاهدا  الفرنســــي  الرئيــــس  ويســــعى 
لتحســــين صورة فرنســــا فــــي أفريقيا لكن 
يبــــدو أن أمامــــه الكثيــــر ليفعلــــه خاصــــة 
وأن مســــألة الاعتذار للجزائــــر عن الحقبة 
الاســــتعمارية لا تــــزال محــــل توتــــر بــــين 
عن  وتكشــــف  والفرنســــيين،  الجزائريــــين 
ازدواجيــــة المعاييــــر في التعامــــل مع دول 

القارة.
ورغم ترحيب كاغامي بخطاب ماكرون 
أثناء مؤتمر صحافي مشـــترك، معتبرا أنه 
ينم عن ”شـــجاعة هائلة وأهم من اعتذار“، 
لكـــن إيجيـــدي نكورانغا رئيـــس المنظمة 
أبدى  الكبرى للناجين من الإبادة ”إيبوكا“ 
أسفه لعدم قيام ماكرون بـ“تقديم اعتذارات 
أو ”طلب  واضحة باسم الدولة الفرنسية“ 

الصفح“.
ومـــع ذلـــك، رأى نكورانغا فـــي الوقت 
نفســـه أن الرئيس الفرنســـي ”حاول فعلا 
توضيح الإبادة ومســـؤولية فرنسا. وهذا 

مهم جدا، إذ يثبت أنه يفهمنا“.
إن  بالقـــول  موقفـــه  ماكـــرون  وبـــرر 
”الاعتـــذارات التي يرغب فيها سياســـيون 
وأنه  فرنســـيون أيضا ليســـت مناســـبة“ 
يفضل ”الاعتـــراف بالوقائع“. وأضاف أنه 

”بالنسبة للصفح فلست أنا من أمنحه“.
وألقى ماكرون كلمته التي كانت تنتظر 
بترقب كبير في مستهل زيارته الأولى إلى 
روانـــدا، بعدمـــا توجه إلى نصـــب الإبادة 
الجماعية علـــى أحد تـــلال كيغالي، حيث 
ترقد رفات 250 ألف شـــخص من أصل أكثر 

من 800 ألف قتلوا في الإبادة.
وقال إنه يأمل أن يتمكن ”الذين عبروا 
الليل من أن يغفروا لنا“. وأعرب عن أسفه 
لأن فرنســـا ”فضلت لزمـــن طويل الصمت 

على النظر إلى الحقيقة“.
وكان الهدف المعلن لماكرون ”استكمال 
تطبيـــع العلاقـــات بعد نحـــو 27 عاما من 
المســـافة المريرة من عدم الفهم والمحاولات 

الصادقة ولكن الفاشلة للتقارب“.

وســـبق أن أقر الرئيس الأسبق نيكولا 
ساركوزي، أول رئيس فرنسي زار كيغالي 
منذ الإبادة الجماعية، بـ“أخطاء جســـيمة“ 
من جانب الســـلطات  و“نوع من التعامي“ 
الفرنســـية، كانت لهما ”عواقب مأســـوية 

تماما“.
غير أن ماكرون أشـــار إلى أن فرنســـا 
”لم تكـــن متواطئـــة“ مع مرتكبـــي الإبادة، 
وهـــو مـــا أكده تقريـــر أُعدّ تحت إشـــراف 
المؤرخ فينســـان دوكلير وصدر في مارس 

الماضي.
وقال ماكرون إن ”القتلـــة الذين كانوا 
يسكنون المستنقعات والتلال والكنائس لم 
يكـــن لهم وجه فرنســـا. الدماء التي أريقت 
لم تكن عارا على أسلحة ولا أيدي جنودها 
الذين شاهدوا هم أيضا بعيونهم الفظائع 
التـــي لا توصف، وضمدوا الجراح وكبتوا 

دموعهم“.
لكنه تابع ”في اليوم التالي، بعدما وجد 
مسؤولون فرنســــيون الوضوح والشجاعة 
لتوصيــــف ما جــــرى بالإبادة، لم تحســــن 

فرنسا استخلاص النتائج المناسبة“.

منـــع  أرادت  ”إذ  بـــلاده  أن  ورأى 
وقـــوع نـــزاع إقليمي أو حـــرب أهلية، فقد 
وقفت فعليـــا بجانب نظام ارتكـــب إبادة. 
عـــن  الصـــادرة  الإنـــذارات  وبتجاهلهـــا 
المراقبـــين ذوي الرؤيـــة الأكثـــر وضوحا، 
إنما تحملت مســـؤولية فادحة في تسلسل 
أحـــداث قـــاد إلى الأســـوأ في حـــين كانت 

تسعى تحديدا لتداركه“.
أعلن  العلاقـــات،  لتطبيـــع  وتكريســـا 
ماكـــرون تعيين ســـفير فرنســـي قريبا في 
روانـــدا، وهـــو منصب شـــاغر منـــذ 2015 
بســـبب التوتر بين البلدين. وقال ”تطبيع 
علاقاتنا لا يمكن أن يتم دون هذه المرحلة“، 
في وقت يتولى قائم بالأعمال حاليا تمثيل 

فرنسا في كيغالي.
غيــــر أن المعارضة في رواندا تأســــف 
لبقــــاء ماكــــرون ”صامتــــا حيال الســــلطة 
الاستبدادية والانتهاكات لحقوق الإنسان“ 
في عهد كاغامي الــــذي يترأس البلاد منذ 
2000، وبإمكانــــه البقاء في الســــلطة حتى 
2034 بموجــــب تعديل دســــتوري أقر العام 

.2015
وقـــام ماكرون بمبادرة حيـــال كيغالي 
العـــام 2018 إذ أيـــد انتخـــاب الروانديـــة 
لويـــز موشـــيكيوابو علـــى رأس المنظمـــة 
الدوليـــة للفرنكوفونيةن فـــي حين تعطي 
بلادهـــا الأولوية منذ عدة ســـنوات لتعليم 

الإنجليزية.
وسعيا لقلب هذا التوجه، دشن ماكرون 
المركــــز الثقافــــي الفرنكوفونــــي، الــــذي لن 
تقتصر مهمته على نشر الثقافة الفرنسية، 
بل كذلك تشجيع جميع موارد الفرنكوفونية 

وخصوصا الفنانين في المنطقة.

ماكرون يعتذر عن دور

فرنسا في مذابح رواندا

إيجيدي نكورانغا

ماكرون لم يقدم 

اعتذارات واضحة باسم 

الدولة الفرنسية

مرة حـــول بيـــان نشـــره ضباط
ون برتبة أدميرال من القوات 

ة حول اتفاقية ”مونترو“
5منذ 85 عاما، والتي تضمن
الســـفن المدنية عبر عبور
ي البوسفور والدردنيل

لم والحرب.
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يخالفـــه الـــرأي ليكـــون
بالسلطة، الأمر الذي ج
تعاني أزمات لا حصر
سياساته التي يرى
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أرقام حول الانتخابات

● 58   مليون إيراني من بين 80 مليونا

                يحق لهم التصويت

● 70     في المئة نسبة المشاركة في

                انتخابات عام 2017

● 50   في المئة متوسط نسب المشاركة

                في الانتخابات منذ 1979 


